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  الإلتزام بالإخطار بالشبهة
 دور مهم في مكافحة تبییض الأموال في الجزائر

  دحماني فریدة
  "أ"أستاذة مساعدة 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو
  :مقدمـــة

إزاء المخاطر و الآثار السلبیة التي باتت تشكلها عملیات تبییض الأموال على    
، أدرك المشرع الجزائري أن مكافحة تبییض الأموال لا یتم فقط كافة الأصعدة 

بل یتعین أیضا إسهام بعض الأشخاص الطبیعیة , بتكریس نصوص تجرمه 
والمعنویة التي تكون معرضة لمخاطر إستخدامها كقناة لتبییض الأموال في مجال 

امات مكافحة هذه الجریمة الآخذة في التفاقم ، من خلال فرض جملة من الإلتز 
وقصد تفعیل دورهم ، فإن المشرع لم . الوقائیة علیهم و إجبارهم على التقید بها 

یكتف فقط بإلزامهم بإتخاذ التدابیر الوقائیة بل ألزمهم أیضا بواجب إخطار خلیة 
معالجة الاستعلام المالي عن جمیع العملیات المشتبه إرتباطها بتبییض الأموال ، 

 01-05من القانون رقم  04والمادة  20و 19وهذا ما یستشف من المواد  
، بحیث  1المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما

  یلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة، " « :على ما یلي 19تنص المادة 

                                         
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2005فیفري  06مؤرخ في  01-05قانون رقم  -  1

  .تمم، معدل وم2005فیفري  09صادر بتاریخ  11، عدد .ج. ج. ر. ج الإرهاب ومكافحتهما،
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  .1 » أدناه 20وفقا للأحكام المحددة في المادة 
دون الإخلال  « :نون ذاته ما یليمن القا 20من المادة  01وتضیف الفقرة 
من قانون الإجراءات الجزائیة، یتعین على الخاضعین إبلاغ  32بأحكام المادة 

الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه بأنها متحصل علیها من 
  . »أو لتمویل الإرهاب /جریمة أو یبدو أنها موجهة لتبییض الأموال و

یجب على الخاضعین « :لثة من المادة نفسها ما یليوتضیف أیضا الفقرة الثا  
 2 »إبلاغ الهیئة المتخصصة عن محاولات إجراء العملیات المشبوهة 

ومن هذین النصین یتضح أن المشرع الجزائري ألقى على عاتق الخاضعین    
واجب الإخطار بالشبهة لدى خلیة معالجة الاستعلام المالي، وتعد المؤسسات 

سات و المهن غیر مالیة من هؤلاء الخاضعین وفقا لما جاء في المالیة والمؤس
  «:المعدل والمتمم، التي تنص 01-05من القانون رقم  04من المادة  03الفقرة

المؤسسات المالیة ": الخاضعون" :یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي
 3  »والمؤسسات والمهن غیر المالیة الملزمة بالقیام بالإخطار بالشبهة 

                                         
 ،2012فیفري  13المؤرخ في  02-12لأمر رقم امن  10المتممة و المعدلة بموجب المادة  - 1

صادر  08،عدد . ج. ج. ر. المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج
  .2012فیفري  15بتاریخ 

المتعلق  ،2015فبرایر 06المؤرخ في  06-15من القانون رقم  09المتممة بموجب المادة  -  2
 15، صادر بتاریخ  08، عدد .ج.ج.ر.ج مكافحتهما،بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و 

  .  2015برایر ف
  مرجع سابق المتمم،المعدل و  ،02-12من الأمر رقم  02المعدلة و المتممة بموجب المادة  -  3
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المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  03- 12كما حددهم أیضا النظام رقم   
تخضع « منه على النحو الآتي  12في المادة  1وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر قانونا لواجب 
م ذاته  التي من النظا 26وأیضا في المادة  »... الإخطار بالشبهة

یتعین على مكاتب الصرف المعتمدة أن تعتمد إجراءات إثبات هویة  « :تنص
زبائنها وإجراءات الحذر تجاه عملیاتهم، كما تخضع إلى واجب إعلام وتكوین 

  .» وإرسال الإخطار بالشبهة إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي أعوانهم
خاص الملزمین بالإخطار یستفاد من هذه النصوص أن المشرع حدد الأش  

بالشبهة، ومنح لهم دورا أكثر إیجابیة في مجال الكشف عن عملیات تبییض 
الأموال، إذ لا یقتصر دورهم فقط في مجرد الإمتناع عن التعامل مع أي زبون 
في المعاملة التي یطلبها في حالة الإشتباه ، بل یجب علیهم الإخطار عن الزبون 

عالجة الإستعلام المالي كي تتحقق منها وتتخذ ما تراه وتلك المعاملة لدى خلیة م
  .مناسبا بشأنها

ومن منطلق أن الإلتزام بالإخطار بالشبهة دور في مكافحة تبییض الأموال، 
إلى أي مدى نجح الإلتزام بالإخطار بالشبهة في  « تطرح الأهمیة لمعرفة

  » مكافحة تبییض الأموال في الجزائر؟
  الإلتزام بالإخطار بالشبهة دور مهم " بكل جوانب موضوع  وعلیه، وقصد الإلمام 

                                         
تعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل ، ی2012نوفمبر  28مؤرخ في  03-12نظام رقم  - 1

  .2013فیفري  27صادر بتاریخ  12، عدد .ج. ج. ر. الإرهاب ومكافحتهما، ج
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، ومن ثم معالجة الإشكالیة المطروحة، "في مكافحة تبییض الأموال في الجزائر
إرتأینا تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین، نتناول في المبحث الأول مضمون الإلتزام 

ته، في حین بالإخطار بالشبهة من خلال تحدید الضوابط القانونیة لممارس
  .نخصص المبحث الثاني للآثار القانونیة المترتبة عنه

  مضمون الإالتزام بالإخطار بالشبهة: المبحـث الأول
المعدل والمتمم أنه یتعین  01- 05من القانون رقم  20یستفاد من نص المادة   

على الخاضعین إبلاغ خلیة معالجة الاستعلام المالي بكل عملیة مهما كانت 
تتعلق بأموال یشتبه بأنها متحصل علیها من جریمة أو یبدو أنها موجهة طبیعتها 

أو تمویل الإرهاب، كما یتعین علیهم أیضا إبلاغ الخلیة عن /لتبییض الأموال و
، وفضلا عن ذلك ولتنفیذ هذا )المطلب الأول(محاولات إجراء العملیات المشبوهة 

  ).المطلب الثاني(ضوابط الإلتزام یتعین على الخاضعین التقید بجملة من ال
  محل الإلتزام بالإخطار بالشبهة: المطلب الأول

بأنها متحصل علیها من  یشتبهتتعلق بأموال ...  « :یتجلى من العبارات
من القانون ذاته أن الإخطار بالشبهة لا یكون  20الواردة في المادة  » ...جریمة

الفرع (بمصدر إجرامي والمرتبطة ) الفرع الأول(إلا عن العملیات المشبوهة 
 ).الثاني

 الشبهة معیار وحید للإخطار: الفرع الأول
أخذ المشرع بمعیار الشبهة بشأن العملیات التي یجب الإخطار عنها دون أن   

الذي یكتنف العملیة المالیة، كما لم یحدد الضابط " شبهة"یعرف لنا مصطلح 
  التساؤل عن معنى الذي یجب على أساسه تقدیر طابع الشبهة، وهو ما یثیر
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 )ثانیا(والمؤشرات الدالة علیها ) أولا(الشبهة  
وفقا للقانون، فمجرد الشبهة یكفي للإخطار، ذلك أن   :معنى الشبهة -أولا

الخاضعین غیر ملزمین بالتأكد عن تواجد عملیة تبییض الأموال على وجه 
ینجزونها،    الیقین، وإنما تقتصر مهمتهم في توخي الیقظة إزاء العملیات التي

فالشبهة في معظم الأحیان لیس سوى شعور حدسي، وتحدید المعاییر هو أمر 
  .1یعود إلى الأشخاص الملزمین بالإخطار على أساس الخبرة والتجربة

ونرى أنه كان یتعین على المشرع أن یضع معیارا محددا یتم على أساسه تقدیر   
من ترك الأمر لمحض تقدیر العملیة ما إذا كانت محل شبهة من عدمه، بدلا 

الملتزم بالإخطار مما قد یفتح الباب لثغرات قد تكون ممرا لعملیات تبییض 
الأموال، وفي المقابل یصعب تورطه إستناداً إلى أن معیار الإشتباه صعب إثباته 

  . 2لتعلقه بأمور نفسیة ولیست مادیة
مؤشرات تبني وبالنظر إلى هذه الإعتبارات عمد المشرع إلى وضع جملة من  

  .على أساسها الشبهة
عمد المشرع على وضع بعض مؤشرات الإشتباه تبنى :مؤشرات الإشتباه  -ثانیا

المعدل 01-05من القانون رقم  10المادة  من 01على أساسها الشبهة في الفقرة 
غیر مبررة  والمتمم وهي العملیات التي تتم في ظروف من التعقید غیر عادیة أو

                                         
تفاقیات لاحسام الدین الأحمد ، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة و ا وسیم - 1

  169، ص 2008الدولیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 
عمال البنكیة، دراسة مقارنة بین التشریع المصري والتشریع لأسالم، المسؤولیة الجنائیة عن ا زینب -  2

  287، ص 2010 ،الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة
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 تستند إلى مبرر إقتصادي أو إلى محل مشروع، أو في الحالات أو یبدو أنها لا
التي یفوق مبلغ العملیة حدا یتم تحدیده عن طریق التنظیم، وهي العناصر ذاتها 

من النظام  10من المادة  02التي أعاد المنظم البنكي التأكید علیها في الفقرة 
  .03-12رقم 

ر من هذه المؤشرات یجب أن وعلیه، متى توافر لدى الخاضعون مؤشر أو أكث
یولوها عنایة خاصة والإستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها وهویة المتعاملین 
الإقتصادیین وأن یحرروا تقریرا سریا ثم   الإحتفاظ به إذا تبین لهم عدم إنطوائها 

أما إذا تبین لهم من خلال الفحص أن هذه العملیة . على شبهة تبییض الأموال
یقوم إلتزامهم بالإخطار عنها لدى خلیة معالجة الإستعلام المالي،  مشبوهة ، فهنا

من القانون السابق  10وهذا ما یتضح من الإشارة التي تضمنتها نص المادة 
المنظمة للإلتزام بالإخطار بالشبهة  22إلى  15ذكره إلى إمكانیة تطبیق المواد 

یر إعتیادي لیست ، وبذلك یتضح أن كل عملیة ذات طابع غ1من القانون ذاته
  .  بالضرورة عملیة مشبوهة بتبییض الأموال 

                                         
ختلاف القائم بین العملیات غیر العادیة والعملیات المشتبه فیها، ففي لإمن الأهمیة أن نشیر إلى ا - 1

ا حركة الحساب والتي تتناسب مع السیاق المعتاد لهذا الحساب، وأنها غیر كون الأولى یقصد به
براز إثبات سلامتها وقانونیتها من خلال إمتوقعة لمثل هذا الحساب إلا أن المتعامل قد یمكن من 

أما العملیات المشبوهة فتختلف عن . عتبارها عملیة قانونیة سلیمةإالوثائق اللازمة، ومن ثم أمكن 
ي عدم تمكن العمیل من إثبات سلامتها وقانونیتها من خلال الوثائق اللازمة، ومن ثم أمكن الأولى ف

  . إعتبارها عملیة مشكوك فیها ومن الضروري إتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها
إیهاب حمد الرفاتي، عملیات مكافحة غسل الأموال وأثر الالتزام بها على فعالیة نشاط  -: نقلاعن

ة في فلسطین، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل، كلیة التجارة، المصارف العام
  .72، ص 2007الجامعة الإسلامیة، غزة ،
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نخلص فیما تقدم، أن هذه المؤشرات عامل مساعد لتحدید العملیات التي تحتاج   
إلى عنایة خاصة من جانب الخاضعون وإكتشاف تلك المنطویة على شبهة 
ا تبییض الأموال، وإن كان یوجد صعوبة في هذا   التقدیر الذي یبقى خاضع

  . 1لتقدیرهم الشخصي
  الإشتباه في إرتباط أموال العملیات محل الإخطار بمصدر إجرامي:  الفرع الثاني

یتعین لقیام جریمة تبییض الأموال ضرورة إرتكاب جریمة سابقة یطلق علیها   
وهو ما یتجلى صراحة في " الجریمة الأولیة"أو " الأصلیة الجریمة"مصطلح 

الواردة  »...ل یشتبه أنها متحصل علیها من جریمة تتعلق بأموا...  «العبارة
فإذا  .المعدل والمتمم 01-05من القانون رقم  20من المادة  10في نص الفقرة 

نتج عنها مال غیر مشروع یقع علیها النشاط المكون لجریمة تبییض الأموال، أما 
یام لجریمة إذا تحقق إرتكاب الجریمة الأصلیة ولم تتحقق منها عوائد مالیة، فلا ق

  .2تبییض الأموال
فإذا، هذه الجریمة لا وجود لها إذا لم تكن مرتبطة بوقوع جریمة أصلیة سابقة   

عن وجودها حقق منها مرتكبیها فائدة معینة وهي مصدر الأموال غیر 
المشروعة، كما نجد مصدرها أیضا أنشطة مشروعة أصلا لكن یرید أصحابها 

                                         
كتوراه في القانون ، د، رسالة لنیل شهادة  الأموالتدریست كریمة ، دور البنوك في مكافحة تبییض  - 1

  . 190ص  ، 2014كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
باخویة دریس، جریمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة من أجل -2

الحصول على شهادة دكتوراه في القانون الجنائي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو 
  .289، ص 2012،بكر بلقاید، تلمسان 
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وفیما یتعلق بنطاق الجریمة . 1هرب الضریبيإخفاء مكاسبهم عن السلطات كالت
الأصلیة، فقد إتبعت الجزائر المنهج الواسع في تحدیده للمصدر الإجرامي لیكون 

ولو إرتكبت في الخارج والتي تكون قد سمحت لمرتكبیها " أیة جریمة"هذا النطاق 
 ، غیر أنه لا یمكن إتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة من2بالحصول على أموال

أجل تبییض الأموال إلا إذا كانت الأفعال الأصلیة المرتكبة في الخارج تكتسي 
  .3طابعا إجرامیا في قانون البلد الذي إرتكبت فیه وفي القانون الجزائري

  تنفیذ الإخطار بالشبهة     : المطلب الثاني
ال بالنظر إلى الأهمیة التي تترتب على تنفیذ الإلتزام بالإخطار بالشبهة في مج  

الكشف عن عملیات تبییض الأموال فقد أحاط المشرع الجزائري تنفیذه بجملة من 
الفرع (وعند الإبلاغ ) الفرع الأول(الضوابط القانونیة عند قیام حالة الإشتباه 

 ).الثاني
 الاشتباهقیام حالة : الفرع الأول

في متى قامت حالة الإشتباه ینبغي على الخاضع القیام بالإخطار بالشبهة   
، وكما ینبغي الإلتزام بالنموذج المحدد )ثانیا(، والحرص على سریته )أولا(میعاده 

 ).ثالثا(قانونا للإخطار بالشبهة 
  من القانون رقم  20من المادة  02تنص الفقرة : میعاد الإخطار بالشبهة -أولا

                                         
ود المسؤولیة الجنائیة للمصارف المالیة عن مخالفة واجب محمد محمود عبد الحمید خلیل، حد-1

في القانون، كلیة الدراسات العلیا، الماجستیر السریة وغسیل الأموال، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة 
  .79-78 ص ، ص2008 ،الجامعة الأردنیة

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01-05من القانون رقم  04المادة  :أنظر - 2
  .ذاته من القانون 05المادة  :أنظر - 3
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  المعدل 05-01
حتى ولو تعذر ویتعین القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة ... «:والمتمم 

  .»تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد إنجازها 
، 1الواضح من النص أن المشرع لم یحدد میعادا لإجراء الإخطار بل تركه مفتوحا

حیث أن الإخطار في الأصل ینبغي القیام به قبل تنفیذ العملیات المشبوهة، 
"... نادا للعبارة وإستثناءا أجاز المشرع القیام به في وقت لاحق على التنفیذ إست

  .الواردة في المادة المذكورة أعلاه ..."حتى ولو 
إذا تولد لدى عون البنك أو مؤسسة : الإخطار قبل تنفیذ العملیة المشبوهة  -  

مالیة أو لدى المصالح المالیة لبرید الجزائر إشتباه في إنطواء عملیة ما على 
ل عن المطابقة باعتباره شبهة تبییض الأموال، ینبغي إبلاغ بشكوكه للمسؤو 

إذا تأكد لدى هذا المراسل الإشتباه یقوم بإخطار الخلیة بإسم . 2مراسلا للخلیة
المعني بهذه العملیة، وفي هذه الحالة یقع على من قام المراسل بإخطار الخلیة 

  .3بإسمه تأجیل تنفیذ العملیة محل الإخطار
لیة إذا كانت المعلومات التي أما بالنسبة للمهني في المؤسسات والمهن غیر الما

تم جمعها الخاصة بالتعرف على الزبون لا تسمح له تجنب الشبهات حول 
مصدر الأموال، وإستمرت هذه الشكوك حتى بعد طلب من الزبون معلومات 

  .إضافیة فإنه یقوم بإخطار الخلیة عن العملیة لأنه المخول بذلك

                                         
  .، مرجع سابق03- 12من النظام رقم  12من المادة  03وهذا ما أكده المنظم البنكي في الفقرة  - 1
  .ذاتهمن النظام  19من المادة  02أنظر الفقرة  - 2
  .ذاتهمن النظام  12من المادة  02الفقرة أنظر  - 3
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لاقة أعمال أو إنجاز عملیات كما یقع على الخاضعین واجب التأكد عند عقد ع
مع زبائن جدد إذا كان هؤلاء أو موكلوهم أو المستفیدون الحقیقیون من هذه 
العملیات لیسوا ضمن الأشخاص أو المجموعات أو الكیانات المنشورة أسماؤهم 
على الموقع الإلكتروني الرسمي للخلیة، وإن كان كذلك یجب الإمتناع عن تنفیذ 

  . 1ویبلغ ذلك الخلیة فورا ودون تأخیر أیة عملیة تتعلق بهم
أجاز المشرع الإخطار بعد تنفیذ :الإخطار بعد تنفیذ العملیة المشبوهة -  

العملیات المشبوهة وهذا بالنظر إلى السرعة التي تتم بها بعض العملیات لا سیما 
البنكیة منها، فغالبا لا یمكن إكتشاف أسباب الإشتباه في عملیة ما إلا بعد 

  ذها، وقد یتم ذلك بمناسبة تحییین معلومات الزبائن والعملیات التي قاموا تنفی
  بها، أو عند تصنیفه لمخاطر تبییض الأموال أو بصدد إعماله للرقابة الداخلیة 

وعلى العموم سواء . وإذا تأكدت الشبهة ینبغي إخطار الخلیة دون تأخیر ،2وغیره
شبوهة ینبغي إبلاغ كل معلومة ترمي كان الإخطار قبل أو بعد تنفیذ العملیة الم

  .3على تأكید الشبهة أو نفیها دون تأخیر إلى الخلیة
فرض المشرع على الخاضعین الإلتزام  :الإلتزام بسریة الإخطار بالشبهة  -ثانیا

بعدم تحذیر صاحب الأموال أو العملیة المشبوهة في حالة وجود الإخطار لكون 

                                         
، المتعلق 2015مایو  12المؤرخ في  113-15ي رقم من المرسوم التنفیذ 05المادة : أنظر -  1

، .ج. ج. ر. أو تجمید الأموال في إطار الوقایة من تمویل الإرهاب ومكافحته، ج/بإجراءات حجز و
  .2015مایو  13صادر بتاریخ  24عدد 

  .216- 215تدریست كریمة، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01-05من القانون رقم  20من المادة  03الفقرة أنظر  - 3
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ولم یتوقف على التحذیر فقط بل إعتبر  .1هذا الأخیر یكتسي الطابع السري
. 2الإخلال بهذا الالتزام جریمة یعاقب علیها جزائیا إلى جانب العقوبات التأدیبیة

وعلیه، لتسهیل الكشف عن عملیات تبییض الأموال بموجب الإخطار بالشبهة 
یتعین على الخاضعین الإمتناع عن إعلام صاحب الأموال أو العملیة بإتخاذ هذا 

اء في حقه وعدم إطلاعه أیضا على المعلومات المرتبطة بالنتائج التي الإجر 
تنجر عنه وهذا حتى لا یقوم بالتلاعب أو إخفاء الدلائل أو الأسباب التي قام 
علیها الإشتباه وبالتالي الإفلات من المتابعة،أیضا ولكي تتمكن الخلیة من القیام 

  العملیة المشبوهة بتبییض بأعمال البحث والتحري والوقوف على مدى إرتباط
 .3الأموال من عدمه 

متى توافر لدى  :الإالتزام بالنموذج المحدد قانونا للإخطار بالشبهة  - ثالثا
الخاضع حالة الإشتباه وجب إخطار الخلیة وفقا للنموذج المحدد قانونا عن طریق 

، الذي حدد شكل الإخطار ونموذجه ومحتواه 054-06المرسوم التنفیذي رقم 
  .وصل إستلامهو 

یحرر الإخطار على المطبوع الخاص من قبل الخاضع بخط واضح دون حشو 
أو إضافة عن طریق الرقن أو آلیا، ویتضمن محتواه وجوبا معلومات متعلقة 
                                         

  .مرجع سابق،  03-12من النظام رقم  14المادة أنظر  - 1
بن قلة لیلى، وحدات المخابرات المالیة ودورها في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل شهادة  - 2

  .224، ص 2016دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بلقاید، تلمسان، 
  .224، ص نفسهمرجع التدریست كریمة،  - 3
، یتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه 2006ینایر  09مؤرخ في  05- 06مرسوم تنفیذي رقم  - 4

  .2006ینایر  15،صادر بتاریخ   02، عدد .ج. ج. ر. ومحتواه ووصل إستلامه، ج
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بالجهة المخطرة، معلومات حول الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة المشتبه فیهم 
خلاصة وأراء، وترفق معه كل والعملیات محل الاشتباه، تحدید دواعي الشبهة، 

، خاصة وثائق هویة المشتبه فیهم، ومستندات 1الوثائق الخاصة بالعملیة المعنیة
  ،2العملیة القائمة وكذا الأموال المشبوهة

ویرسل إلى الخلیة ویسلم له وصل إستلام بمضیه من طرف عضو من أعضاء  
. في تاریخ معینالخلیة على أنه إستلم من المخطر وثیقة الإخطار بالشبهة 

والجدیر بالذكر أنه یمكن للخلیة أن تطلب حسب الحالة من المراسل أو المهني 
  .3أیة تفسیرات أو معلومات تساعدها في التحقیق من الإشتباه

 الإبلاغ عن العملیة المشبوهة: الفرع الثاني
الإخطارات بالشبهة  تستأثر خلیة معالجة الإستعلام المالي دون سواها بتلقي

.  4فتها هیئة متخصصة مكلفة بمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاببص
وبالتالي یلتزم الخاضع في حالة الإشتباه أن یتقید في إرساله للإخطار بالشبهة 
بالجهة التي یملیها المشرع وهي الخلیة، ومن هذا المنطلق یمتنع علیه تبلیغ جهة 

                                         
  .ع سابق، مرج05-06من المرسوم التنفیذي رقم  07و 06، 05، 04المواد : أنظر - 1
  .ذاتهمن النظام  08المادة : أنظر - 2
  مرجع سابق. المعدل والمتمم 02-12من القانون رقم  15المادة : أنظر - 3
، یتضمن 2002أفریل  07المؤرخ في  127-02من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -: أنظر  - 4

 07،صادرة بتاریخ  23، عدد .ج .ج. ر. إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج
، 03-12رقم من النظام  14المادة  -ذاتهمن القانون  15المادة  -.، المعدل والمتمم2002أفریل 

  مرجع سابق
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ولأجل .1لى الخلیة طابعا سریاأخرى بالإخطار وكما تكتسي المعلومات المبلغة إ
تمكین الخلیة من القیام بمهمتها قصد الوقوف على مدى جدیة الإخطار من 

 :عدمه، خول لها المشرع بعض الامتیازات للقیام بهذه المهمة والمتمثلة في
تقوم الخلیة فور تلقیها الإخطارات بتقییدها   :جمع وتحلیل المعلومات -أولا   

لموجودة لدیها، ثم تجمع المعلومات المتعلقة بالعملیة في قاعدة البیانات ا
المشبوهة، ویمكنها في هذا الصدد إستعمال المعلومات الموجودة في قاعدة 

 2بیاناتها، وكذا یمكنها طلب كل وثیقة أو معلومة إضافیة من السلطات المختصة
نكي في دون الإعتداد بالسر المهني أو الب وهذا 3أو من الخاضعین تراها ضروریة

 5وكذلك الإستعانة بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها لإنجاز مهامها 4مواجهتها
 .لا سیما مهمتها في التحلیل والمعالجة

یمكن للخلیة أن تفرض بصفة تحفظیة ولمدة :  إتخاذ تدابیر تحفظیة  -ثانیا
ساعة على تنفیذ أیة عملیة بنكیة لدى شخص طبیعي أو معنوي تقع  72أقصاها 
، على أن تكون الخلیة 6بهات قویة حول إرتباطها بعملیة تبییض الأموالعلیه ش

قد أشارت بذلك في الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة حتى یلتزم البنك من جهته 
بوقف تنفیذ العملیة المشبوهة، ویمكن للخلیة إذا إقتضى الأمر تقدیم طلب لرئیس 
                                         

  .القانون ذاتهمن  15من المادة  02الفقرة  أنظر - 1
  .ذاتهمن القانون  04المادة أنظر  - 2
  .ذاته  من المرسوم التنفیذي 05ادة الم -. ذاته من القانون  15المادة  -: أنظر - 3
  .ذاتهمن القانون  22المادة  :أنظر - 4
  .ذاتهمن المرسوم التنفیذي  06المادة  :أنظر - 5
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01-05من القانون رقم  17المادة  :أنظر - 6



 الإخطار بالشبهة

279 
 المجلة النقدیة

ویمكن لرئیس .ل الجمهوریة لتمدید الأجل بعد إستطلاع رأي وكی 1محكمة الجزائر
أو الأمر بالحراسة القضائیة المؤقتة ) سا 72(المحكمة المذكورة أن یمدد الأجل 

 .2على الأموال أو الحسابات والسندات موضوع الإخطار
المعدل  06- 15مكرر من القانون رقم  18كما یمكن للخلیة بموجب المادة   

كیل الجمهوریة المختص لدى تقدیم طلب إلى و  01- 05والمتمم للقانون رقم 
وعائداتها  3أو حجز الأموال/محكمة سیدي أمحمّد بالجزائر العاصمة لتجمید و

التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابیة ذات صلة بتمویل الإرهاب، 
وكذلك الأموال المتأتیة من ممتلكاتهم أو الخاضعة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

وذلك للحیلولة , رقابة أشخاص یعملون لحسابهم أو یأتمرون بأوامرهم لرقابتهم أو ل
دون إدماج هذه الأموال في الدورة المالیة والاقتصادیة قصد إخفاء مصادرها 

  .4أو قد تجمع أو تدفع لتمویل ودعم الجرائم الإرهابیة. الحقیقیة والإستفادة منها
جمع وتحلیل المعلومات  بعد  : إتخاذ قرار بشأن العملیة المشبوهة - ثالثا

وإستخلاص الدلائل والمؤشرات عن مدى تضمن العملیة لتبییض الأموال من 
                                         

محكمة ": ما یأتيیقصد في مفهوم هذا القانون ب « على أنه ذاتهمن القانون  04تنص المادة  - 1
  .، مرجع سابق»دمّ محأمحكمة سیدي  ":الجزائر

  .ذاتهمن القانون  18أنظر المادة  - 2
أو /التجمید و":یقصد في مفهوم هذا القانون بما یلي «أنه ذاته على من القانون  4تنص المادة  - 3

لها، أو تولي ستبدالها أو التصرف فیها أو نقإر مؤقت على تحویل الأموال أو حظفرض  ":الحجز
  . »عهدة الأموال أو السیطرة علیها مؤقتا بناء على قرار قضائي أو إداري

خلیة معالجة الاستعلام المالي، الخطوط التوجیهیة المتعلقة : لأكثر تفصیل حول الموضوع راجع - 4
، 2015ر سبتمب 02بالعقوبات المالیة المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمویل الإرهاب الصادرة بتاریخ 

  .1074رقم 
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عدمه، تتخذ الخلیة أحد قرارین، إما قرار حفظ الإخطار الذي تلقته والمعلومات 
التي تحصلت علیها في حالة التأكد من عدم وجود شبهة، وتسمح بتنفیذ العملیة 

فظیة في حالة إتخاذها، أو قرار بإرسال الملف لوكیل وكذلك إلغاء التدابیر التح
الجمهوریة المختص إقلیمیا بغرض المتابعة القضائیة إذا تبین لها وجود إرتباط 

، مع ضرورة سحب الإخطار بالشبهة من 1العملیة المشبوهة بتبییض الأموال
الخلیة كما  الملف تبعا للسریة التامة التي تتم بها إجراءات التحقیق  التي تقوم بها

تتولى الخلیة تبلیغ المعلومات المالیة للسلطات الأمنیة والقضائیة إذا وجدت 
وبناءا على تقریر المتابعة السابع . 2مبررات الإشتباه في عملیات تبییض الأموال

بلغت  2016للجزائر فیما یتعلق بمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب لسنة 
إلى  2015إلى  2005تلقتها الخلیة من سنة  عدد الإخطارات بالشبهة التي

إخطارا من برید الجزائر، في حین أن مشاركة  5898إخطاراً من البنوك و 4948
المؤسسات والمهن غیر المالیة تبقى منعدمة على الرغم أن القانون خول لهم 

  .3ذلك

  فإن عدد الملفات التي 4  2012وبناء على التقریر الخاص بنشاط الخلیة لسنة  

                                         
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01-05من القانون رقم  16المادة  :أنظر - 1
المتعلق  01-05من القانون رقم  15المتممة للمادة  02-12من الأمر رقم  09المادة  :أنظر - 2

  الإرهاب و مكافحتهما ، مرجع سابقوتمویل  الأموالبالوقایة من تبییض 
مالي للشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تقریر المتابعة السابع للجزائر فیما یتعلق مجموعة العمل ال - 3

بمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، طلب الإنتقال من عملیة المتابعة إلى التحدیث كل عامین 
  /www.menafatf.org.16، ص 2016أفریل  27مؤرخ في 

4- CTRF , Rapport  d’activités année 2012 , pp ,11-12 . http://www.mf-ctrf .gov .dz/ 
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و تم إرسال . ملفات فقط 07بلغت  2012حولت من قبلها إلى العدالة إلى غایة 
قضیة إلى یومنا هذا متعلقة غالبا بشبهة مخالفة  125، 2015و2012ما بین 

لا سیما , التشریع المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 
تمت معالجتها و إحالتها ویتعلق الأمر بقضایا , التحویل غیر الشرعي للأموال 

من قبل الخلیة إلى القضاء إستنادا إلى التصاریح بالشبهة الواردة من البنوك و 
  . 1بعض التقاریر الواردة من المؤسسات الوطنیة المعنیة

  الآثار القانونیة للإلتزام بالإخطار بالشبهة: المبحـث الثاني
لكشف المبكر لعملیات تبییض نظرا إلى الغایة من وراء فرض هذا الإلتزام، وهو ا 

الأموال والتصدي لها في بدایتها، تم التأكد على أهمیة الوفاء بهذا الإلتزام وجعل 
، وبما أن الإلتزام بالإخطار )المطلب الأول(مخالفته جریمة معاقب علیها 

یستوجب الكشف عن المعلومات المتعلقة بالزبون والعملیة المشبوهة صرح القانون 
ایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما بإعفاء المنظم للوق

الخاضعین من أیة مسؤولیة عن إفشاء المعلومات المرتبطة بالعملیات موضوع 
 ).المطلب الثاني(الإخطار بالشبهة 

  جرائم الإخلال بالإلتزام بالإخطار بالشبهة والعقوبات المقررة لها: المطلب الأول
لإخطار بالشبهة على الخاضعین وجعله واجب قانوني فرض المشرع الإلتزام با  

یستحق مرتكبها الجزاء ) الفرع الأول(ملزم، وأعتبر الإخلال به جریمة جنائیة 

                                         
   2، ص 2015-2012خلیة معالجة الإستعلام المالي، معطیات إحصائیة  - 1

http://www.mf.ctrf.gov.dz/            
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المعدل والمتمم  وللعقوبات  01- 05الجنائي، المنصوص علیه في القانون رقم 
 ).الفرع الثاني(التأدیبیة 

 ار بالشبهةجرائم الإخلال بالالتزام بالإخط: الفرع الأول
قد یسأل الخاضع المخل بالإلتزام بالإخطار بالشبهة عن جریمة الإمتناع عن 

أو عن جریمة إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات موضوع ) أولا(الإخطار 
الإخطار بالشبهة بوجود الإخطار أو إطلاعه على المعلومات حول النتائج التي 

 ).ثانیا(تخصه 
من القانون رقم  32تنص المادة  :خطار بالشبهة جریمة الإمتناع عن الإ -أولا
یعاقب كل خاضع یمتنع عمدا وبسابق « :المعدل والمتمم على أنه 05-01

أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص علیه في هذا /معرفة ،عن تحریر و
دج دون الإخلال  10.000.000دج إلى  1.000.000القانون، بغرامة من 

  »تأدیبیة أخرىبعقوبات أشد وبأیة عقوبة 
یتبین من نص المادة أن المشرع جرم الإمتناع عن القیام بواجب الإخطار   

بالشبهة مع الشرط أن یكون الإمتناع عمدیا وبصفة متكررة حتى یمكن التدخل 
بموجب هذا الجزاء لوضع حد لهذا التعمد، وهو ما یعني إشتراط تكرار إرتكاب 

ن هذا النوع من الجرائم، في حین أن الإمتناع والسماح بإرتكاب عدد أكبر م
المنطق یستدعي التعجیل في وضع حد لهذا الإختلال في تدابیر الكشف عن 
تبییض الأموال وتوقیع الجزاء على الخاضعین حتى یضمن إحترامهم لهذا 
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، فمن خلال هذا یتبین أن جریمة الإمتناع عن الإخطار لا تتحقق إلا 1الإلتزام
  .بتوفر ركنان أساسیان

یتبین في صدور سلوك سلبي من الخاضع یتمثل في إمتناعه عن : الركن المادي
أو ارسال الإخطار رغم وجود شبهة في العملیة المالیة ، ولا بد أن یكون /تحریر و

الواردة في نص  "كل خاضع"الفاعل ذي صفة معینة، هذا ما یتجلى من العبارة 
ه الجریمة لا تتحقق إذا أصدرت المذكورة أعلاه،  وبناء علیه فإن هذ 32المادة 

  .هذه الأفعال  من شخص عادي غیر خاضع  للإخطار بالشبهة 
  جریمة الإمتناع عن الإخطار جریمة عمدیة حسب ما جاء في : الركن المعنوي

أو إرسال /یمتنع عمدا و بسابق معرفة ،عن تحریر و" ... نص هذه المادة  
الخاضع إلى الإمتناع عن الإخطار مع یتعین لقیامها إتجاه إرادة  ..."الإخطار 

، 2علمه بالإلتزام بالقیام بواجب الإخطار عن العملیة المشبوهة بتبییض الأموال
ومن ثم ینتفي العلم لدى الخاضع إذا كان یجهل أن العملیة المطلوبة منه إنجازها 

 3تتضمن شبهة بتبییض الأموال، أو أخطأ في تقدیر الشبهة المرتبطة بهذه العملیة
مما یجعل هذا غیر ذي جدوى في مكافحة تبییض الأموال بإعتبار أن الخاضع 
  قد یتحجج ویبرر عدم قیامه بذلك بالسهو أو النسیان وبالتالي قد یفلت من العقاب

                                         
مدى مسؤولیة البنوك عن الإخلال بالالتزامات المقررة للوقایة من تبییض عبد الحق قریمس،  -  1

، كلیة الحقوق، 2012، 04والاقتصادیة والسیاسیة، عدد  الأموال، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة
  . 232جامعة الجزائر، ص 

  .287زینب سالم، مرجع سابق، ص  - 2
  .277تدریست كریمة، مرجع سابق، ص  - 3
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  .1ویؤدي إلى اللامبالاة في القیام بتحریر الإخطار بالشبهة أو إرساله
ود الإخطار أو إطلاعه جریمة إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات بوج -ثانیا

من القانون رقم  33تنص المادة : على المعلومات حول النتائج التي تخصه 
یعاقب مسیرو وأعوان المؤسسات المالیة  «:المعدل والمتمم على أنه 05-01

والخاضعون الذین أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العملیات موضوع الإخطار 
وه على المعلومات حول النتائج التي بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلع

دج دون الإخلال  20.000.000دج إلى  2.000.000تخصه، بغرامة من 
  »بعقوبات أشد أو بأیة عقوبة تأدیبیة أخرى 

حظّر المشرع وفقا لهذه المادة إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات موضوع  
ات حول النتائج الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو إطلاعه على المعلوم

التي تخصه، وأعتبر ذلك جریمة معاقب علیها، وأشترط لقیام هذه الجریمة أن 
مسیرو ...  «یكون الفاعل ذي صفة معینة وهو حسب ما جاء في عبارة النص

وذلك لتلافي وصول علم وجود  » ...وأعوان المؤسسات المالیة والخاضعون
التحري والإستدلال والتحقیق، الإخطار إلیه مما قد یؤثر سلبا على إجراءات 

. فالمفروض أن یظل ذلك في الكتمان لحین إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة 
  :ولكي تتحقق هذه الجریمة یجب توافر ركنان

                                         
، دراسة  الإسلامیة ةصالح جزول، جریمة تبییض الأموال في قانون العقوبات الجزائري و الشریع - 1

و  الإسلامیةمقارنة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم ، تخصص شریعة و قانون ، كلیة العلوم 
  .168، ص  2015،  1وهران، ، جامعة أحمد بن بلة  الإسلامیةالحضارة 
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تقتضي هذه الجریمة أن تكون هناك عملیة مشبوهة وقد تم تحریر : الركن المادي
ملیة جاري التحقیق والتحري فیها، الإخطار بالشبهة فیها وإرساله إلى الخلیة، والع

ویتحقق الركن المادي بقیام أحد مسیرو أو أعوان المؤسسة المالیة أو أحد 
الخاضعون بإبلاغ صاحب الأموال أو العملیات موضوع الإخطار بالشبهة عمدا 
بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، مما 

المذكورة أعلاه یجیز أن یكون الإبلاغ لغیر هؤلاء دون  33یفهم أن نص المادة 
عدم الإبلاغ یكون أیضا في . أن یكون مخالفة للنص المذكور، وهو غیر كذلك

مواجهة هؤلاء، فیشملهم الحظر العام المقرر بموجب قواعد الإلتزام بالسر المهني 
  .أو البنكي

الممنوع إطلاع صاحب  كما أنه، وحبذا لو أن المشرع وسع من نطاق المعلومات
الأموال أو العملیات علیها، لتشمل جمیع المعلومات التي تبدأ منذ لحظة 
الاشتباه، وحتى ولو أسفرت التحریات عن عدم صحتها، ذلك أن الإدلاء بهذه 
المعلومات لا یقل خطورة وأثارا سلبیة عن المعلومات المتعلقة بالنتائج التي 

  .1یق في الشبهةأسفرت عنها عملیة البحث والتحق
الذین " ... تعتبر هذه الجریمة عمدیة  وهو ما یستفاد من العبارة : الركن المعنوي
المذكورة سابقا، وعلیه فإن هذه  33الواردة في نص المادة  ..."أبلغوا عمدا 

تتحقق لتوافر العلم لدى المسیر أو العون في مؤسسة مالیة أو أحد الجریمة 
الخاضعین بوجود إخطار بالشبهة والإلتزام بالحفاظ على سریته في مواجهة 
المخطر عنه، ثم تتجه إرادته عمدا إلى إبلاغه حول وجود هذا الإخطار أو 

                                         
  .171مرجع سابق، ص ول، جزصالح  -  1
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ه ینتفي إطلاعه على معلومات حول النتائج التي تخصه رغم وجود الحظر، وعلی
الركن المعنوي إذا نتج الإبلاغ عن إهمال أو إذا تفطن المخطر عنه من معرفة 

  .1وجود هذا الإخطار من فرط الإجراءات المتخذة للتأكد من صحة الإشتباه
 العقوبات المقررة لجرائم الإخلال بالالتزام بالإخطار: الفرع الثاني

لجرائم الإخلال ) ثانیا(یة وعقوبات تأدیب) أولا(قرر المشرع عقوبات جزائیة 
 .بالإلتزام بالإخطار بالشبهة 

قصر المشرع الجزاءات الجنائیة على عقوبات الغرامة  : العقوبات الجزائیة -أولا
  :فقط والتي تختلف حدها الأدنى والأقصى من جریمة إلى أخرى حیث عاقب في

تناع عمدا المعدل والمتمم على جریمة الإم 01- 05من القانون رقم  32المادة 
 10.000.000دج إلى  1.000.000عن الإخطار بالشبهة بغرامة فقط من 

من القانون ذاته عاقب على جریمة إبلاغ صاحب الأموال  33وفي المادة . دج
أو العملیات بوجود الإخطار أو إطلاعه على المعلومات حول النتائج التي 

ا بغض وهذ .دج 20.000.000دج إلى  2.000.000تخصه بغرامة من 
النظر عما إذا كان سلوكهم ذلك ورد في إطار تواطؤهم مع صاحب العملیة من 
عدمه، بحیث إذا ثبت في حقهم هذا التواطؤ یتعرضون إلى جانب العقوبة المقررة 
عن إخلالهم بالإلتزام بالإخطار بالشبهة لعقوبة إشتراكهم في جریمة تبییض 

، وهذا ما قررته 2ن توقیعها في حقهمالأموال إلى جانب العقوبات التأدیبیة الممك

                                         
  .279تدریست كریمة، مرجع سابق، ص  -  1
  .248عبد الحق قریمس، مرجع سابق، ص  - 2
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الإخلال  دون.. «:المعدل و المتمم 01-05من القانون رقم  33و32المواد 
   ».بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى 

إن إرتكاب البنك أو المؤسسة المالیة لجرائم الإخلال  : العقوبات التأدیبیة -ثانیا
قوبات التأدیبیة التي نصت علیها المادة بالإلتزام بالإخطار یعرضه بوجه عام للع

والتي تختص اللجنة  2المتعلق بالنقد والقرض  11- 03من الأمر رقم  1 114
المصرفیة بإعتبارها جهة رقابة بتوقیعها على البنك أو المؤسسة المالیة المخالفة 

ها بما أن القانون السابق ذكره لم یحدد أنواع العقوبات التأدیبیة التي یمكن تطبیق
، وهو ما یمنح اللجنة المصرفیة سلطة  3في حالة الإخلال بالإلتزام بالإخطار

تقدیریة لتحدید أیة العقوبات التي تطبق ضمن العقوبات المنصوص علیها في 
  .من الأمر المذكور أعلاه  114المادة 

ویتحدد الجزاء المقضي به بالنظر إلى مدى جسامة التقصیر بما أن العقوبات   
  .4علیها في هذه المادة لم تقترن بطبیعة المخالفة المقترفة المنصوص

                                         
وهي جزاءات تتراوح ما بین الإنذار، التوبیخ، المنع من ممارسة بعض العملیات، التوقیف المؤقت  - 1

عتماد إلى جانب العقوبة أو النهائي لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة أو عدمه و إنتهاء بسحب الإ
  .المالیة

 52، عدد .ج. ج. ر. تعلق بالنقد والقرض، ج، ی2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  - 2
  .، معدل ومتمم2003أوت  27صادر بتاریخ 

من  25المادة  -المعدل والمتمم، مرجع سابق    01-05من القانون رقم  12المادة  - أنظر  - 3
  .ع سابق، مرج03-12النظام رقم 

هناك مجموعة من المخالفات من جهة ومن جهة أخرى توجد مجموعة من العقوبات دون أن یبین  - 4
المشرع أیة عقوبة تطبق على أیة مخالفة، أیضا لم یبین متى توقع للجنة الإعذار أو التوبیخ أو سحب 

  .وبات غیر لمالیةالإعتماد أو العقوبات المالیة بصفة منفردة أو العقوبة المالیة تكمیلا للعق
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أما فیما یخص مكاتب الصرف والمصالح المالیة لبرید الجزائر فهي الأخرى   
تخضع لرقابة اللجنة المصرفیة في مجال الوقایة من تبییض الأموال و تمویل 

من  3مكرر  10الإرهاب ومكافحتهما، هذا حسب ما یستفاد من نص المادة 
تطبق التنظیمات التي یتخذها مجلس  «:التي تنص 1القانون المذكور أعلاه 

النقد والقرض والخطوط التوجیهیة لبنك الجزائر في مجال الوقایة من تبییض 
الأموال وتمویل الإرهاب، ومكافحتهما، على البنوك والمؤسسات المالیة وعلى 

ي تخضع لرقابة اللجنة المصالح المالیة لبرید الجزائر و مكاتب الصرف الت
  . » المصرفیة

  أما بالنسبة للمؤسسات والمهن غیر المالیة، تتولى السلطات التي لها صلاحیة 
  أو الرقابة التي تتبعها إتخاذ الإجراءات التأدیبیة المناسبة /أو الإشراف و/الضبط و

 .2وإعلام خلیة معالجة الإستعلام المالي بها
مسؤولیة عن إفشاء السر المهني أو البنكي في الإعفاء من ال: المطلب الثاني

 حالة الإخطار بالشبهة
أعفى المشرع الخاضعون من المسؤولیة عن إفشاء السر المهني أوالسر البنكي  

في مواجهة الخلیة وذلك بهدف تشجیعهم على الإخطار ، وتفعیل دورهم في 

                                         
موال لأالمتعلق بالوقایة من تبییض ا 06 - 15من القانون رقم  05معدلة و متممة بموجب المادة  - 1

     رهاب و مكافحتهما ، مرجع سابقلإوتمیل ا
المتعلق  01-05من القانون رقم  10لمادة لالمتممة  02-12من الأمر رقم  07المادة  :أنظر - 2

  .وال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، مرجع سابقبالوقایة من تبییض الأم
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إطمئنان  الكشف عن العملیات المشبوهة التي قد تتم أو حتى التي تمت بكل
  ).الفرع الثاني(شریطة أن یتم هذا الإفشاء عن حسن نیة ) الفرع الأول(لدیهم 

نطاق الإعفاء من المسؤولیة عن إفشاء السر المهني أو البنكي : الفرع الأول
                                                       الإخطار بالشبهة    في حالة

معدل والمتمم على إعفاء الأشخاص أو المسیرین ال 01- 05نص القانون رقم   
  والأعوان الخاضعین من 

من خلال  1مسؤولیة إفشاء السر المهني أو البنكي في حالة الإخطار بالشبهة 
  :النصین
لا یمكن إتخاذ أیة متابعة من أجل إنتهاك  « :التي تنص على أنه 23المادة 

والأعوان الخاضعین  السر البنكي أو المهني ضد الأشخاص أو المسیرین
  للإخطار بالشبهة الذین أرسلوا بحس نیة، المعلومات أو قاموا بالإخطارات 

  . » المنصوص علیها في هذا القانون
یعفى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون  «:التي تنص على أنه 24والمادة 

الخاضعون للإخطار بالشبهة والذین تصرفوا بحسن نیة، من أیة مسؤولیة 
  .أو مدنیة أو جزائیةإداریة 

ویبقى هذا الإعفاء من المسؤولیة قائما حتى لو لم تؤد التحقیقات إلى أیة 
  » نتیجة، أو إنتهت المتابعات بقرارات بألا وجه للمتابعة أو التسریح أو البراءة 

  :البَـینْ من النصین أن المشرع حدد نطاق الإعفاء من المسؤولیة من حیث
  الأشخاص الخاضعون لواجب الإخطار بالشبهة  یشمل الإعفاء: الأشخاص  

                                         
  .، مرجع سابق03- 12من النظام رقم  16المادة  في وهو ما أكد علیه المنظم البنكي - 1
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المعدل و المتمم  01- 05من القانون رقم  19و 04والمحددین بموجب المادتین 
الأشخاص  "...من القانون ذاته  24حسب العبارة الواردة في نص المادة 

، وبالإضافة إلى ذلك « ...الطبیعیون والمعنویون الخاضعون للإخطار بالشبهة
الأشخاص أو  ...«ء المسیرین والأعوان حسب ما یستفاد من العبارة یشمل الإعفا

من  23في المادة  الواردة ... "المسیرین والأعوان الخاضعین للإخطار بالشبهة
 .المعدل و المتمم 01-05القانون رقم 

یتعلق الإفشاء بالمعلومات عن وجود الإخطار بالشبهة، وأیضا : الموضوع  
الخلیة بصدد قیامها بالتحري ومعالجة الإخطارات بالشبهة  المعلومات التي تطلبها

الذین ... «:المذكورة أعلاه 23التي تتلقاها حسب ما یستفاد من نص المادة 
أرسلوا بحسن نیة المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص علیها في هذا 

سواها  وعلى ذلك، فإن الملتزم بالإخطار یلتزم أن یكشف للخلیة دون ». القانون
عن معلومات تعتبر ما یدخل في سر المهنة، ویخرج من نطاق الإعفاء 
المعلومات التي یقدمها لغیر الخلیة كالزبون المعني أو المستفید الحقیقي، وهنا 
كان حرص المشرع على أن یتضمن القانون المذكور أعلاه نصا على إلزام 

ار ذلك إفشاء للسریة الخاضعین بالإبلاغ عن العملیات المشبوهة، وعدم إعتب
لا یمكن « :منه التي تنص 22الذي یشكل جریمة جنائیة في المادة  1المهنیة

  2 »الإعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهیئة المتخصصة

                                         
  .296باخویة دریس، مرجع سابق، ص  - 1
  .ذاتهمن النظام  14المادة  في وهو ما أكده المنظم البنكي - 2
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بالرغم من أن الإخطار یعتبر إخلالا بالالتزام بالسر المهني أوالسر  :المسؤولیة  
ن الأصل وتشجیعا على الوفاء بواجب الإخطار، وعدم ، فإنه إستثناءاً م1البنكي

إستخدام قوانین السریة المهنیة أو المصرفیة لتغطیة عملیات تبییض الأموال 
نص المشرع بشكل صریح إنتفاء المسؤولیة الإداریة والمدنیة . وعرقلة مكافحتها

  .والجزائیة على الخاضع الذي قام بحسن نیة بالإخطار بالشبهة
المشرع نوع من الحصانة من أیة مسؤولیة في حالة الإخطار بحسن  وعلیه، منح

نیة، وذلك حتى في حالة عدم صحة الإخطار ، مما یعني إمكانیة إرتكاب 
الأخطاء في إتخاذ تدابیر الوقایة لمكافحة تبییض الأموال دون أن یخضع الملتزم 

للزبون  كما لم یضع المشرع أیة إمكانیة. 2بالإخطار في ذلك لأیة مساءلة
  المخطر ضده للحصول على التعویض بما أن المشرع لم یشترط الإعفاء من 

  .3المسؤولیة صحة الإخطار بالشبهة
  توافر حسن النیة عند الإخطار بالشبهة للإعفاء من المسؤولیة : الفرع الثاني

إشترط المشرع في مقابل إعفاء الخاضع من المسؤولیة بكل أنواعها الإداریة 
الجزائیة توافر حسن النیة لدیه في حالة الإخطار بالشبهة وهو ما یتجلى والمدنیة و 

الواردتین على التوالي في  ..."الذین أرسلوا بحسن نیة "... من العبارتین 
المعدل والمتمم، بالإضافة إلى  01-05من القانون رقم  24و 23المادتین 

                                         
، المتضمن قانون 1966جوان  08المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  301المادة : أنظر - 1

  ، المعدل والمتمم 1966جوان  11صادر بتاریخ  49، عدد .ج. ج. ر. العقوبات، ج
  .232ص  عبد الحق قریمس،  مرجع سابق،-2
لتزامات الجدیدة للبنك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، لإبوسالم عبلة، السر المصرفي في ظل ا - 3

  .67، ص 2015حقوق، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف ،قانون أعمال، قسم ال
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لذین تصرفوا بحسن نیة ا. " 13- 12من النظام رقم  16العبارة الواردة في المادة 
شرط للإعفاء من المسؤولیة، فالإستفادة من هذا " حسن النیة "جعل المشرع من "

الإعفاء مرهون بتحقیق هذا الشرط، فإذا لم یتوفر الإخطار یستوجب المساءلة عن 
إفشاء السر المهني أو البنكي، حیث یستلزم قیام المسؤولیة سوء النیة كأن یعلم 

هذا وتثار . 1قعة المبلغ عنها ونوى الإضرار بالمبلغ ضدهالمخطر بكذب الوا
صعوبة إثبات سوء نیة الخاضع بالنظر إلى ظروف الإشتباه التي تبرر الإخطار 
والتي تقوم على مجرد الشك، وهو ما یتعارض مع فكرة سوء النیة التي تتطلب 

  .2علما وإرادة لظروف العملیة المطلوبة ونتیجة الإخطار عنها
الذي یؤخذ به " حسن نیة"من أن المشرع لم یضع معیارا لهذا الشرط  وبالرغم

إلا أنه یستخلص حسن النیة الذي إستلزمه المشرع  3للقول بتوافره من عدمه
للإستفادة من الإعفاء في إنصراف نیة الخاضع تحقیق الغایة التي من أجلها 

مع جهود  أوجب القانون الإخطار وهو تشجیع الخاضعین على التعاون الجدي
مكافحة تبییض الأموال في الكشف عن عملیات تبییض الأموال وضبط 

                                         
لتزام والمسؤولیة في لإأبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم، إبلاغ البنوك عن العملیات المشبوهة بین ا - 1

القانون المقارن والفقه الإسلامي، مؤتمر تشریعات عملیات البنوك بین النظریة والتطبیق، كلیة القانون 
، ص 2002 ،رموك، المملكة الأردنیة الهاشمیةیقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة اللإلیة ابالتعاون مع ك

40 ،  
http://www.aralawinjo.com/researches.ar/201.doc.  

  .100بوسالم عبلة، مرجع سابق، ص  -  2
  .310و 309. ص. ق، صزینب سالم، مرجع ساب -  3
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مرتكبیها، وتحقیق الإطمئنان عند الوفاء بالإلتزام بالإخطار بحسن نیة من أیة 
  .1مساءلة
  :خاتمة 

لعله إسْتبََانَ مما تم التعرض إلیه من خلال دراسة مختلف الضوابط القانونیة   
م بالإخطار بالشبهة ، و الآثار القانونیة المترتبة عنه سواء المقررة لممارسة الإلتزا

تلك الناتجة عن تنفیذه أو الإخلال به  الغایة التي إبتغاها المشرع التي من أجلها 
أوجب هذا الإلتزام ، وهو مكافحة تبییض الأموال من خلال إسهام الخاضعین في 

ا، حتى یتمكنوا من تعقب الكشف عن العملیات المشبوهة سواء قبل أو بعد تنفیذه
مرتكبیها وضبطهم، الأمر الذي یؤدي في النهایة إلى الحد من هذه العملیات و 
تحقیق الأمن في شقه الإقتصادي و الإجتماعي و السیاسي، لأن مجال مكافحة 
تبییض الأموال من ناحیة كشفها ومن ثم ملاحقة مرتكبیها یكون أفضل في أول 

من خلال حصر العملیات المشكوك فیها والإخطار المراحل ویعطي نتائج أفضل 
عنها لدى خلیة معالجة الاستعلام المالي، ومن أهم ما یمكن التوصل إلیه كنتائج 

  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع ، ما یلي
  أنه یكفي مجرد الشبهة لوجوب الإخطار عنها ، ومسألة تقدیر الشبهة من عدمه

ن الإخطار لا یترتب علیه مسؤولیة سواء خاضعة للتقدیر الشخصي للمخطر، لأ
إنتهى الأمر إلى ثبوت صحة الإخطار أو عدم صحته، وإنما هو مجرد إحاطة 

 .الخلیة بوقوع عملیة یشتبه في أنها تستهدف تبییض الأموال

                                         
  .41، ص نفسھمرجع الأبو الوفا محمد أبو الوفا إبراھیم،  -  1
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  إحاطة الإخطار بالشبهة بالسریة التامة، وتمدید نطاق سریة الإخطار إلى ما بعد
بالخلیة یعزز دوره ویسهل عمل الخلیة في جمع  إجراءات الإخطار وإتصاله

وتحلیل المعلومات الخاصة بالعملیة المشبوهة ، والحیلولة دون تهریب الأموال 
 .الناتجة عن أي نشاط إجرامي في حالة إتخاذ تدابیر تحفظیة

  فرض المشرع الإلتزام بالإخطار وجعل مخالفته جریمة معاقب علیها جزائیا
، وهنا مَنْحَى المشرع یظهر أكثر شدة عند الإخلال بهذا وتأدیبیا في آن واحد

الإلتزام وذلك حتى یضمن إحترام الخاضعین له، مما یعبر أن هناك إرادة سیاسیة 
 .و إصرار لدى السلطات الجزائریة لمكافحة هذه الجریمة 

  لا یسأل الخاضع بسبب الإخطار بالشبهة عن جریمة إفشاء السر المهني أو
إستنادا إلى أداء واجب الإخطار، وبذلك یكون المشرع قد رجح  السر البنكي،

الإلتزام بمكافحة تبییض الأموال على التقید بالسر المهني أوالسر البنكي، وهذه 
 .خطوة محمودة من المشرع الجزائري

 لا یسأل الخاضع بسبب الإخطار عن العملیات المشبوهة عند عدم ثبوت صحة 
، مع توفر الحصانة المدنیة للخاضع عن  الإخطار متى كان حسن النیة 

 .تعویض الزبون عن الضرر الذي لحقه بسبب الإخطار
  على المستوى الأحصائي، تبَُینُ إرتفاع عدد الإخطارات فعالیة الإلتزام بالإخطار

بالشبهة في مكافحة تبییض الأموال، و یرجع سبب ذلك إلى فعالیة المنظومة 
قبة للنظام القانوني لمكافحة تبییض الأموال، الوطنیة نتیجة التطورات المتعا
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ومن قبل  1إضافة إلى إصدار الخطوط التوجیهیة من قبل اللجنة المصرفیة
حول تدابیر العنایة تجاه الزبائن  في إطار الوقایة من تبییض الأموال ،  2الخلیة

التي توضح للخاضعین كیفیة إعمال إلتزامات مكافحة تبییض الأموال ومن بینها 
 .لإتزام بالإخطار بالشبهةا

وإتساقا مع ما تم التوصل إلیه في هذه الدراسة، إرتأینا تقدیم بعض الإقتراحات   
التي یمكن أن تساهم في تعزیز أكثر دور الإلتزام بالإخطار بالشبهة في مكافحة 

  :تبییض الأموال، وأهمها
  تحدید العملیات المؤشرات الدالة على الإشتباه یكتنفها بعض الغموض فیما یتعلق

ذات الطابع غیر الإعتیادي والعملیات المشبوهة ،لأنه لیس بالضرورة كل عملیة 
ذات طابع غیر إعتیادي عملیة مشبوهة بتبییض الأموال، فلا بد من توضیح 

  .المؤشرات الدالة على هذه العملیات
  حبذا لو أن المشرع وسع من المعلومات الممنوع إطلاع صاحب الأموال أو

لیة علیها لتشمل جمیع المعلومات التي تبدأ منذ لحظة الإشتباه وحتى ولو العم
أسفرت التحریات عن عدم صحتها ، لغرض بلوغ أحسن فعالیة في مكافحة 

 .تبییض الأموال بموجب هذا الالتزام

                                         
، 2015فیفري  08بنك الجزائر، خطوط توجیهیة حول تدابیر العنایة تجاه الزبائن، الصادرة بتاریخ  - 1

  6-1ص ص  ، 100/2015رقم 
ة تجاه زبائن الشركات والمھن خلیة معالجة الاستعلام المالي، خطوط توجیھیة حول تدابیر العنای - 2

أفریل  23غیر المالیة وبعض المؤسسات المالیة التي لا تخضع لسلطة بنك الجزائر الصادرة بتاریخ 
  5-1،ص ص  578/2015، رقم 2015
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  توفیر الموارد البشریة المدربة والمؤهلة والكافیة لتفعیل دور الخلیة في جمع
 .متعلقة بالعملیات موضوع الإشتباهوتحلیل المعلومات ال

  لتخفیف ) البحث عن الجودة بدلا عن العدد(ضرورة إنتقاء الإخطارات بالشبهة
 .العبء على الخلیة وربح الوقت في معالجة الإخطارات

  ضرورة توعیة المهن غیر المالیة لتشجیعهم و تحفیزهم على الإخطار عن
ى إعتبار أن هؤلاء ینشطون في مهن العملیات المشبوهة و تعاونها مع الخلیة عل

تمكنهم من جمع معطیات تفید التحریات والتحقیقات وتساعد على كشف كل 
 .مشتبه فیه

  ضرورة تأهیل الخاضعون خاصة العاملین في القطاع المالي والبنكي، وعقد
الدورات التدریبیة والمتخصصة لهم وإطلاعهم على الأسالیب الحدیثة وأدوات 

مختلفة التي تمكنهم من الكشف مبكرا عند تنفیذ أو محاولة تنفیذ التكنولوجیا ال
  . عملیات تبییض الأموال والإخطار عنها

  


